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Résumé : 
 
     Le jugement pénal est la 
conclusion d’une série de 
procédures prévues par la loi ،il 
déclare ainsi la décision de la 
juridiction que ce soit par 
l’acquittement de l’inculpé ،ou sa 
condamnation en prononçant la 
peine édictée par la loi. 
Le jugement ،en matière 
criminelle ،se caractérise par des 
spécificités propres tant que par sa 
nature ،son objet ou par la 
juridiction qui le prononce. 
Comme tout acte humain ،les 
décisions judiciaires peuvent être 
entachées d’erreur ،ou d’injustice ،
il est donc nécessaire de permettre 
aux justiciables de contester une 
décision de justice devant une 
autre juridiction sous forme de 
recours. 

 : الملخص

 
تتوج الاجراءات الجنائیة، في سبیل محاكمة 

الجاني بصدور حكم یعبر عن جمیع الاجراءات 

المتخذة، طبقا للقانون، والنتیجة التي خلصت الیها الهیئة 

 القضائیة ادانة أو عقوبة.

ویتمیز الحكم الفاصل في مواد الجنایات 

بخصائص تمیزه عن باقي الأحكام الجزائیة من حیث 

 طبیعته ومن حیث موضوعه والجهة التي تصدره.

واذا كان الحكم معرضا لاحتمال الخطأ فان 

مة العادلة وضمانات العدالة الجنائیة مقتضیات المحاك

تقتضي اعطاء فرصة لأطراف الدعوى في عرض 

دعواهم على جهة قضائیة أعلى لإعادة النظر فیه، 

ویتمثل هذا الاجراء عملیا في الاستئناف وهو طریق من 

طرق الطعن العادیة.ویتجاذبه اتجاهان في مادة 

كل  ، أحدهمایأخذبه والأخر لا یقره ویستندالجنایات

 طرف لمجموعة مبررات.
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    مقدمـة: 

العقوبة المناسبة تناسبا تمثل الجریمة اعتداء على مصلحة یحمیها القانون، ویرصد لها 

وخطورتها، وتوصف الأفعال الأكثر جسامة في التشریعات المقارنة بالجنایات كما یتقرر لها أقصى 

العقوبات رجاء تحقیق العدالة والردع بنوعیه العام والخاص وتتوج إجراءات التقاضي، أو المحاكمة 

ئي یلخص هذه الإجراءات ویعلن في مادة الجنایات، بعد سلسلة من الإجراءات بصدور حكم جنا

النتیجة التي انتهت إلیها الجهة القضائیة بعد فحص وتمحیص، لكن هذا الحكم یبقى صنیعة من 

صنع البشر الذي یمیز عمله النسیان والقصور والخطأ، والقاضي، مهما علا شأنه وازدادت كفاءته 

یر الوقائع أو في تقریر العقاب، ولا وحنكته وتراكمت تجاربه فهو لیس بمنأى عن الخطأ، سواء في تقد

شك أن ذلك من شأنه أن یثیر اهتزاز الثقة في القضاء، فضلا عن الحاق الأذى الشدید بمن یطاله 

هذا القصور من أطراف الدعوى، لذلك تقرر التشریعات المقارنة مبدأ التقاضي على درجتین، وتتیح 

ن جدید على جهة قضائیة أخرى، في سبیل بالتالي للطرف الذي یهمه ذلك إعادة طرح القضیة م

إصلاح ما شاب الحكم من خطا أو تدارك ما أصیب به من ظلم هذا وإن هذا المبدأ كفلته المواثیق 

الدولیة والدساتیر الوطنیة ولذلك وتماشیا مع هذا وذاك وبعد مناقشات وجهود مضنیة ومتواصلة تم 

  .1تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة

الأمور التي طالها التعدیل، ضمن أمور أخرى، الأحكام المتعلقة بمحكمة  ومن بین أهم

الجنائیات التي قرر بشأنها المشرع ولأول مرة منذ استقلال البلاد خضوع أحكامها الابتدائیة 

للاستئناف وذلك بعد اقرار وجود درجتین للقضاء الجنائي (محكمة جنایات ابتدائیة وأخرى استئنافیة)، 

. باعتباره صورة المحاكمة 2ل من خلال بحثنا هذا أن نسلط الضوء على الحكم الجنائيولذلك نحاو 

الجنائیة، وأن نتبین مفهوم الاستئناف حسبما هو مكرس قانونا وفقها لنرى فیما بعد مدى مطابقة ما 

جاء به المشرع الجزائري من تعدیل للمفاهیم القانونیة ذات الصلة، ولنتبین على ضوء ذلك مدى 

قیق ضمانات المحاكمة العادلة بهذا الاقرار (التقاضي على درجتین) وتلك هي إشكالیة بحثنا الذي تح

  نسوقه في مبحثین:

  الأول:مفهوم استئناف الحكم الجنائي: المبحث

تعتبر محكمة الجنایات إحدى أهم الجهات القضائیة الجزائیة في التنظیم القضائي 

ایا الجزائیة التي تكیف على أنها جنایات وكذا الأفعال الجزائري، ویعهد لها بالفصل في القض

  المرتبطة بها سواء أكانت جنحا أو مخالفات.

ولقد كانت الأحكام الصادرة عن محكمة الجنایات تصدر بصفة نهائیة إلى غایة صدور 

) 29/03/17بتاریخ : 20المنشور بالجریدة الرسمیة  (عدد : 27/03/17في 17/07القانون رقم:

یبدأ سریانه اعتبارا من ستة أشهر من صدوره في الجریدة الرسمیة، أین أصبح بالإمكان الطعن والذي 
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بالاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنایات. وسنتناول خلال هذا المبحث مفهوم الحكم 

  الجنائي ثم نعرج على مفهوم الاستئناف.

 المطلب الأول: مفهوم الحكم الجنائي:

 نتطرق أولا لتعریف الحكم بصفة عامة ثم نتبین تعریف الحكم الصادر في المواد الجنائیة .

 الفرع الأول:تعریف الحكم:

الوقوف على كنه الشيء إلا بتعریفه، لذلك ولتحدید معنى الحكم  نمن المعلوم أنه لا یمك

  سنحاول الإشارة إلى بعض التعاریف الواردة  في اللغة والفقه والاصطلاح.

_أما من الناحیة اللغویة فقد وردت في تحدید مفهوم الحكم تعاریف لغویة عدیدة ومما ورد 

في لسان العرب أنه المنع من الظلم وسمیت حكمة الدابة لجامها لأنها تمنعها ویراد به العلم 

من الحكمة.  ه،كما یقصد به القضاء وجمعه أحكام وفعله حكم. أي قضى له أو علیه، وأصل3والفقه

إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَْمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَیْنَ یث یقول تعالى في محكم التنزیل:" ح

ا یَعِظُكُمْ بِهِ  ۚ◌ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ    4" إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِیعًا بَصِیرًا. ۗ◌ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ

وبتتبع مختلف المعاني  5فه الجرجاني بأنه إسناد أمر لآخر إیجابا أو سلبا، إثباتا أو نفیاوعر 

منع الظلم والحكمة وهي مستلزمات ما یصدر  والمعطاة للحكم یتبین أنها تصب في قالب واحد وه

  عن القضاء من أقضیة.

ة الفقهاء ، حیث أما من الناحیة الفقهیة  فیختلط تعریف الحكم بتعریف القضاء لدى غالبی

یقتصرون على تعریف القضاء الذي یراد به الفصل في الخصومات وأداته الحكم ومما ورد في هذا 

ظن وقوعه  رصفة مختصة بأم ىالمجال تعریف ابن الغرس من الحنفیة بأنه :"الإلزام في الظاهر عل

في محل ،وقد عرفه  ومؤدى ذلك أنه إلجاء إلى فعل أوترك أو إظهار ثبوت معنى 6في الواقع شرعا

من المالكیة الإمام القرافي بأنه :"إنشاء إطلاق وإلزام في مسائل الاجتهاد المتقارب فیما بقع في النزاع 

  .7لمصالح الدنیا "

إطلاق لا إلزامیة فیه، كحمم القاضي بزوال ملك أرض  هومؤدى ذلك أن من الأحكام ما فی

وال عنها الإحیاء أو زوال الملك عن الصید والنحل إذا خرج عن حیازة صاحبه لأن الأصل أنه كان 

وهو الإباحة أما الإلزام  ممباحا للعامة وبتملكها تزول هذه الإباحة، وبارتفاع الحیازة تعود لأصلها العا

یكون أما تضمن الحكم طلبا من المحكوم علیه بفعل شيء أو أداء أمر معین حسب الإمام القرافي ف

  والكف عن شيء ومثاله الحكم على شخص بالنفاق على زوجته.

أما قوله فیما یقع فیه التنازع لمصالح الدنیا فبیان لمجال الأحكام القضائیة،ونطاقها واحتراز 

الشافعیة عرفه ابن حجر  نمصالح الدنیا ومالتنازع فیها لیس ل نفي مسائل العبادة ونحوها، فا

  الشافعي الهیثمي بأنه :" ما یصدر عن متول عموما وخصوصا راجعا إلى عام أو خاص من 
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  وجه مخصوص ". ىالالتزامات السابقة له في القضاء عل

بأنه :"فصل الخصومة بقول أو فعل  8وقد عرفه من المعاصرین الدكتور محمد نعیم یاسین

ضي ومن في حكمه بطریق الإلزام" وهو ما یستنتج عنه أن هذا التعریف یقوم على یصدر عن القا

  مجموعة عناصر وهي :

  أنه یتعلق بالفصل في خصومة. -

  أن من یصدره هو القاضي ومن في حكمه كالحكم.-

  وأنه ملزم لأطراف الخصومة وذلك تمییزا له عن بعض المفاهیم المشابهة كالفتوى.-

  أي تعریف لا یكون جامعا ولا مانعا .وغني عن البیان أن 

تصدره المحكمة في خصومة معروضة  روأما في الفقه الوضعي فیعرفه البعض بأنه: "قرا

  علیها طبقا للقانون في موضوع أو مسألة یتعین حسمها قبل الفصل في الموضوع ".

  : 9وأورد بعض الشراح مجموعة تعاریف نورد منها

لمحكمة في المعروض علیها وذلك بعد النطق بالحكم بعد "أنه الرأي الذي تنتهي إلیه ا

  المداولة وخروج الدعوى من حیازتها".

  ویتبین أن هذا التعریف یركز على الجهة التي تصدر الحكم دون بیان طبیعة هذا الحكم .

كما یعرف بأنه :"كلمة القضاء في الدعوى الجنائیة المعروضة على قضاء الحكم، 

لحكم على الوقائع المشكلة للدعوى الجنائیة وجودا وعدما ونسبتها أو عدم وتتضمن هذه الكلمة ا

  نسبتها الى المتهم وتطبیق القانون على الوقائع كما تثبت أمام المحكمة".

ویبدو أن هذا التعریف أدق من سابقه لتأسیسه تعریف الحكم على نطاقه وموضوعه (الحكم 

  ءة.الجنائي) ونوعه أي حكم بالإدانة أو بالبرا

ویعرف أیضا بأنه :"إعلان القاضي عن إرادة القانون أن تتحقق في واقعة نتیجة قانونیة 

  یلتزم بها أطراف الدعوى.

بأنه :"النتیجة القانونیة الملزمة لطرفي الدعوى الجنائیة  10یعرفه البعض الآخر اوأخیر  

لتقاضي لیعلن إرادة القانون باعتباره غایة العملیة المنطقیة التي یجریها القاضي في أي من درجات ا

في شأن وقائع معینة منسوبة إلى شخص أو إلى أشخاص معینین، سواء فصلت في الموضوع أو لم 

  تفصل، حضر المتهمون أو اعتبروا كذلك أم تغیبوا.

 لویبدو أن هذا التعریف یشمل عناصر تفصیلیة لم نلمسها في باقي التعاریف، وتتمث

المنطقیة وتحدیده لدرجات التقاضي ووصف الحكم من حیث فیوصف عمل القاضي بالعملیة 

  الوجاهیة ومن حیث   الفصل في الموضوع أو الفصل قبل الموضوع.

  عرضه بخصوص تعاریف الحكم المختلفة وننتقل في الفرع الثاني للتطرق نهذا ما یمك
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  لتحدید الحكم الصادر في المواد الجنائیة. 

 الثاني: تعریف الحكم الصادر في المواد الجنائیة الفرع

یرتبط مفهوم هذا الحكم بمفهوم القضایا التي یبت فیها  ویتعلق الأمر بأخطر الأفعال التي 

ینص علیها قانون العقوبات ویتطلب منا الأمر في هذا المقام استعراض خصائص هذا الحكم ثم بیان 

  مشتملاته وخصوصیته.

ائي :یصدر الحكم هاهنا في مادة الجنایات  ،والجنایات هي أخطر _ خصائص الحكم الجن

والأملاك والأعراض والمصالح العلیا للدولة ، ذلك أن الجرائم تقسم بحسب  حالجرائم الماسة بالأروا

  .11ومخالفات حخطورتها وجسامتها إلى :جنایات، جن

ن أحكام الجنایات تتمیز ولا توجد فوارق جوهریة بین أحكام المخالفات والجنح،في أن حین أ

  عن غیرها من الأحكام الجزائیة الأخرى وفیما یلي یمكن استعراض هذه الخصائص:

فمن حیث جهة الحكم فان الحكم الصادر في مادة الجنح أو المخالفات یصدر عن قاض 

من قانون العقوبات أما على مستوى الاستئناف فتنظر  340فرد بالدرجة الابتدائیة طبقا للمادة 

من  429الاستئناف من طرف تشكیلة جماعیة من ثلاثة على الأقل من رجال القضاء طبقا للمادة 

قانون الإجراءات الجزائیة وذلك دون حضور العنصر الشعبي.  أما في مادة الجنایات  فیصدر الحكم 

 .12عن تشكیلة جماعیة مؤلفة من قضاة محترفین  ومن مساعدین محلفین وعددهم أربعة

لقابلیة للطعن فان أحكام الجنح والمخالفات تخضع لجمیع طرق الطعن ومن حیث ا

العادیة(المعارضة والاستئناف) وطرق الطعن غیر العادیة (الطعن بالنقض وطلبات إعادة النظر 

والتعویض عن الخطأ،في حین أن الأحكام الصادرة في الجنایات والى غایة التعدیل الأخیر لقانون 

تكن تقبل سوى الطعن بالنقض ،ومن ثم فقد كانت تصدر بصفة نهائیة أما  الإجراءات الجزائیة لم

التعدیل المذكور فقد كرس إمكانیة الاستئناف في المادة الجنائیة ،وعلى كل فان هذا الاستئناف یتمیز 

بدوره بخصوصیات غیر معهودة في استئناف أحكام الجنح والمخالفات ،وهو ما سیكون محل شرح 

 الثاني من البحث.أوفى في المبحث 

ومن حیث العقوبة المنطوق بها: فان المشرع في سائر بلاد العالم یرصد العقوبات عن 

الجزائري بدوره یحدد، بموجب المادة الخامسة من قانون  عالأفعال بقدر جسامة هذه الأخیرة، والمشر 

 العقوبات.                       

  على النحو التالي:

  مادة الجنایات هي :العقوبات الأصلیة في 

  الإعدام. -

  السجن المؤبد. -
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  السجن المؤقت لمدة تتراوح بین خمس سنوات وعشرین سنة. -

  أما العقوبات الأصلیة في مواد الجنح فهي :  

الحبس لمدة تتجاوز شهرین إلى خمس سنوات ماعدا الحالات التي یقرر فیها القانون حدودا  -

 أخرى.

 ) دینار.20.000ألف(الغرامة التي تتجاوز عشرین  -

  في حین أن العقوبات الأصلیة في مواد المخالفات فهي:

  الحبس من یوم واحد على الأقل إلى شهرین على الأكثر.-

  ) دینار.20.000) دینار إلى عشرین ألف (2.000الغرامة من ألفي (-

 ومن حیث خصوصیة الإجراءات : فقد میز المشرع الجزائري مادة الجنایات بكثیر من -

الإجراءات الخاصة التي تخضع لها المحاكمة خلافا للمحاكمة الجزائیة في الجنح والمخالفات ،وهو 

الأمر الذي ینعكس على الحكم الذي یصدر عن هذه الجهة أو تلك وتبرز ملامح هذه الخصوصیة 

  فیما یلي :

رؤساء تتسم صلاحیات رئیس محكمة الجنایات بأنها أوسع من تلك التي یعطیها القانون ل-

الجهات القضائیة الجزائیة الأخرى حیث یمكنه القیام بعدید الإجراءات ضمن الإجراءات التحضیریة 

  من قانون الإجراءات الجزائیة. 279الى 268حسب المواد: من 

  تمثیل المتهم وجوبا بمحام. -

 شكل الحكم الجنائي یتفق من حیث الأجزاء المتعلقة بالدیباجة والمنطوق في حین أنه -

یقوم مقام التسبیب الإجابة عن الأسئلة المطروحة على المحكمة والمستمدة من قرار الإحالة الصادر 

عن غرفة الاتهام لكن تجدر الإشارة وأنه حسب تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة ،موضوع 

ئیس البحث،فانه أصبح من اللازم تسبیب الحكم الجنائي ضمن ما یسمى بورقة التسبیب التي یعدها ر 

المحكمة أو من یفوضه لهذا الغرض.هذا ویتعین أن یصطحب الحكم الجنائي  أیضا بمحضر 

المرافعات الذي یبین كیفیة سیر الإجراءات ومحضر اختیار المحلفین إذا لم یشر لذلك في بیان 

  المرافعات.

  المطلب الثاني: مفهوم الاستئناف

  .نتعرض في هذا المطلب لتعریف الاستئناف ثم لأهمیته

  الفرع الأول: تعریف الاستئناف

تعرض القضایا، أیا كانت طبیعتها على القضاء في أول درجة تدعى "الدرجة الابتدائیة"، 

وتصدر هذه الأخیرة أحكاما ابتدائیة، وفي سبیل الوصول إلى أحكام عادلة وأكثر إنصافا تقرر 

  غیر عادي.التشریعات المقارنة طرقا للطعن في الأحكام، بعضها عادي والآخر 
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ویندرج الاستئناف ضمن طرق الطعن العادیة إلى جانب المعارضة (والتي تتعلق بالأحكام 

  الغیابیة)

والاستئناف طریق عادي من طرق الطعن في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى، 

دیله، من شأنه أن یحدد النزاع أمام محكمة أعلى منها توصلا إلى إلغاء الحكم المطعون فیه أو تع

ولذلك فهو یتضمن طعنا حقیقیا على الحكم استناد من الطاعن إلى أن حكم الدرجة الأولى لیس بحق 

  .13ولا بعدل

كما یعرف الاستئناف بأنه وسیلة للتظلم لإعادة نظر الدعوى من جدید أمام محكمة أعلى 

حكم أمام درجة من تلك التي أصدرت الحكم بغیة إصلاح أو تدارك الأخطاء التي وقعت في ال

  .14محكمة الدرجة الأولى

هذا ویذهب البعض إلى تعریفه بأنه أحد طرق الطعن العادیة في الأحكام الحضوریة 

(حسب الاحوال) وهو یمثل فرصة لإصلاح  15الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في جنحة أو مخالفة

ما یكون  قد شاب حكم محكمة الدرجة الأولى من عیوب سواء انصبت هذه العیوب على موضوع 

  .16الدعوى ذاتها أم تعلقت بالتطبیق الخاطئ لتطبیق القانون

 هذا وتزدخر المؤلفات القانونیة، ذات الصلة بقانون الإجراءات الجزائیة، بتعاریف الاستئناف

وهي تختلف في بعض عناصر التعریف، إلا أنها تجتمع كلها في كون الاستئناف تنظره جهة 

قضائیة أعلى من تلك التي نظرت القضیة أول مرة هذا من جهة، ومن جهة ثانیة فإن جهة 

  الاستئناف تتصدى للقضیة المرفوعة أمامها بصفة كلیة، وقائعا وقانونا.

  الفرع الثاني: أهمیة الاستئناف:

لى الرغم من كون الاستئناف فرصة لإعادة النظر في القضیة تحسبا لتفادي أي خطأ ع

قضائي سواء ما تعلق منه بتقدیر الوقائع، أو بالإجراءات أو في الحكم نفسه، إلا أنه استهدف بالنقد، 

 وتمثلت سهام النقد الموجهة إلیه أساسا في كونه مدعاة لإطالة إجراءات التقاضي وتأخر صدور حكم

نهائي في الدعوى، كما أنه إذا عیب على حكم الدرجة الأولى الوقوع في الخطأ فإن ذات العیب قد 

یصیب قضاء درجة الاستئناف مما یجعله وسیلة طعن غیر مجدیة، كما ینتقد الاستئناف على أساس 

  .17اأن الفصل فیه لا یكون بناء على تحقیق وإنما یبني على أساس دراسة قامت بها الحكمة سابق

لكن وعلى الرغم من ذلك فإن مبررات أنصار الاستئناف هي الراجحة وهو ما یترجم واقعیا 

  بإقراره في مختلف الأنظمة القانونیة بدرجات متفاوتة (من حیث النطاق والإجراءات).

وتتجلى أهمیة الاستئناف في كونه أداة لتصحیح ما قد یعتري حكم الدرجة الأولى من 

لحكم القضائي من إبداع البشر، والبشر بطبعه خطأ ثم إن تدارك خطأ الحكم أخطاء أو نقص لأن ا

وتصحیحه لا یعود بالفائدة على المعني بالأمر فقط (أطراف الحكم)، وإنما یمتد إلى عموم أفراد 
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المجتمع لأن الدعوى العمومیة ملك للمجتمع بأسره، ولا فائدة لهذا الأخیر في إفلات جان من العقاب 

بريء من غیر جریرة أو ذنب وهو ما قد یصیب الشعور العام باختلال العدالة واهتزاز الثقة  أو إدانة

  .18في أحكام القضاء

هذا ویعتبر الاستئناف وسیلة رقابیة فعالة لحسن تطبیق القانون وكفالة احترام ضمانات 

ا الأخیر على المحاكمة العادلة كما یعتبر الاستئناف دعامة للحق في التقاضي، إذ لا یقتصر هذ

اللجوء للقضاء ابتداء وإنما أیضا على مستوى الاستئناف، وهو الحق الذي كرسته المواثیق الدولیة 

  .19والدساتیر الوطنیة

ویعتبر الاستئناف ضمانة من ضمانات حق الدفاع إذ یعطي المستأنف الفرصة في ابداء 

  دائها بشكل أفضل أمام الجهة الاستئنافیة.أوجه دفاعه إذ لم یتسن له ذلك أمام الدرجة الابتدائیة أو اب

ذلك أن البراءة تعتبر أصلا في الإنسان طیلة مسار  20وهو أیضا ضامن لقرینة البراءة

الإجراءات ولا تدحض إلا بحكم إدانة نهائي، والاستئناف یعتبر حلقة من حلقات مسار الإجراءات  

كان الحكم قد انتهك إحدى ضمانات  وهو یتیح إعادة فحص الحكم والقضیة برمتها ومن ثم فإذا

المحاكمة العادلة، فإن الاستئناف بما یصدر عنه من قضاء یلغى هذا الانتهاك ویؤصل المبدأ الثابت 

  هو والبراءة.

وأخیرا فهو وسیلة لتحقیق وحدة التفسیر القضائي للقانون وتطبیقه تطبیقا سلیما وذلك بما 

ل تكییف الوقائع تكییفا قانونیا سدیدا ومطابقة نصوص تملكه جهة الاستئناف من صلاحیات في سبی

  القانون للوقائع، ومراقبة الجهة الابتدائیة في كل ذلك بما یضمن التفسیر الصحیح للقانون.

  المبحث الثاني: آلیات استئناف الحكم الجنائي

عدمه تتفاوت النظم القانونیة المقارنة في الأخذ بإجراء الاستئناف في مادة الجنایات من 

ویتجاذب هذه الفكرة تیاران أحدهم یناصر فكرة استئناف الحكم الجنائي تحقیقا للعدالة، وصونا لحقوق 

الدفاع وقرینة البراءة، كما تقدم معنا، في حین یقف جانب آخر موقفا معارضا لاستئناف الأحكام 

(قاضي تحقیق وغرفة  الجنائیة تأسیسا على عدة اعتبارات كازدواجیة التحقیق في القضایا الجنائیة

اتهام) وطبیعة التشكیلة المختلطة الناظرة في مواد الجنایات (من قضاة محترفین ومحلفین شعبیین) 

  إلى غیر ذلك من المبررات التي لا یتسع المقام لسردها خدمة لموضوع البحث.

ولقد ذهبت نظم قانونیة أخرى مذهبا وسطا حیث كرست إجراء استئناف الحكام الجنائیة 

  ولكن وفق أحكام خاصة، وهذا ما سنحاول تناوله من خلال الفرعین التالیین:
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  المطلب الأول: درجات  التقاضي في مادة الجنایات 

نسلط الضوء في هذا المطلب على تحدید درجات التقاضي المعتمدة حالیا في قانون 

رق لموضوع المحافظة على الإجراءات الجزائیة وعلى كیفیات تعیین تشكیلاتها (في فرع أول) ثم نتط

  العنصر الشعبي في المحكمة الجنائیة.

  الفرع الأول: تحدید الدرجات وكیفیات تعیین أعضائها:

) من 14/5ومتطلبات المادة ( 21) من الدستور الجزائري160تماشیا مع مقتضیات المادة (

انون الإجراءات الجزائیة العهد الدولي لحقوق المدنیة والسیاسیة أقر المشرع الجزائري بموجب تعدیل ق

بتاریخ  20والمنشور بالجریدة الرسمیة (العدد  27/03/17الصادر في  17/07بالقانون  رقم: 

ضمن أمور أخرى) تعدیل بعض الأحكام المتعلقة بمحكمة الجنایات ویأتي على  29/03/2017

ا وجود درجتین رأسها إقرار استئناف الاحكام الصادرة في مواد الجنایات، وهو ما یتطلب حتم

  للتقاضي إحداهما ابتدائیة والثانیة استئنافیة.

فإن القضایا الجنائیة  17/07) من القانون رقم 258وتأسیسا على ذلك وحسب المادة (

تنظر في أول مرة من طرف محكمة الجنایات الابتدائیة التي تتواجد بمقر المجلس القضائي وتختص 

سنة وقت ارتكاب الوقائع طبقا للمادة  18الجزائي وهو  بمحاكمة الأشخاص البالغین لسن الرشد

  .22) من قانون الإجراءات الجزائیة442(

وتتألف محكمة الجنایات الابتدائیة من تشكیلة مختلطة (من قضاة محترفین ومحلفین 

شعبیین) وذلك بثلاثة قضاة، رئیس برتبة مستشار على الأقل وقاضیین مساعدین (دون تحدید الرتبة) 

  ) محلفین، یضاف لهم ممثل النیابة العامة وأمین الضبط وعون للجلسة.04ة (وأربع

أما محكمة الجنایات الاستئنافیة فتتألف هي الأخرى من تشكیلة مختلطة (قضاة محترفین 

) قضاة: رئیس برتبة رئیس غرفة على الأقل ومن قاضیین 03ومحلفین شعبیین) وذلك بثلاثة (

) محلفین هذا وقد حددت المادة المذكورة تشكیلة 04إضافة إلى أربعة (مساعدین (دون تحدید الرتبة) 

خاصة من قضاة محترفین فقط عند نظر بعض الجرائم المسماة ویتعلق الأمر بقضایا الإرهاب 

  .23المخدرات والتهریب

ویتم تعیین القضاة بأمر من رئیس المجلس القضائي، فضلا عن تعیین قاض احتیاطي 

التشكیلة حال وقوع أي عارض لأحد التشكیلة ویتعین على القاضي الاحتیاطي وآخر لاستكمال 

حضور كامل إجراءات الجلسة للاستمرار فیها، حال وقوع الطارئ، دون الحاجة لإعادة الإجراءات 

وهو ما یمثل عبئا على القضاة وأطراف الدعوى والحضور كما فعل المشرع حسنا بتدارك وضعیة لم 

، وهي إمكانیة انتداب قاض أو أكثر من مجلس آخر لاستكمال تشكیلة 24قانونایكن منصوصا عنها 

الذي سبق له نظرا القضیة بوصفه قاضیا للتحقیق أو للحكم أو  260محكمة الجنایات، طبقا للمادة 
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عضوا بغرفة الاتهام أو ممثلا للنیابة العامة، كما لا یجوز للمحلف الذي سبق له الحكم في القضیة 

  .25حكم فیها ثانیة بعد النقضالجلوس لل

  الفرع الثاني: تكریس وجود العنصر الشعبي في القضاء الجنائي: 

وتتمثل ممارسة  26السیادة ملك للشعب، وهو الذي یمارسها، سواء مباشرة أو بطریق مباشر

الشعب لسیادته في ممارسة أهم وظائف الدولة وهي القضاء، ویتجلى ذلك في العدید من القضایا 

ماعیة، التجاریة...)، أما في المیدان الجزائي فتمارس هذه السیادة في الجلوس للحكم في (الاجت

  أخطر القضایا على الإطلاق ألا وهي الجنایات.

ویستند أنصار ومؤیدو نظام المحلفین إلى عدة اعتبارات منها ان هذا النظام یشكل تطبیقا 

ة الشعبیة في المجال القضائي ویكون قرار فعلیا لممارسة الدیمقراطیة وتعبیرا صادقا عن السیاد

. كما أن اشراك المحلفین في القضاء یعد 27المحكمة عندئذ معبرا عن الشعور العام في المجتمع

ضمانة لاستقلال هذا الأخیر لفائدة المجتمع، وعلى النقیض من ذلك ینتقد البعض الآخر نظام 

موروث عن الحقبة الاستعماریة وأن هیئة المحلفین ویسوقون عدة تبریرات منها أن هذا النظام 

  المحلفین تعوزها الثقافة القانونیة والإجراءات القضائیة.

وتعود هذه الممارسة لفلسفة قدیمة قدم الأنظمة القضائیة في العالم، وقد تخلت بعضها عنها 

ه بمضاعفة فیما زالت نظم أخرى تبقي على هذا الخیار ومن بینها الجزائر، بل وقد تعزز هذا الاتجا

عدد المحلفین في درجتي التقاضي الجنائي حالیا عما كان علیه سابقا ویجد هذا التوجه سنده 

) من الدستور وجاء فیها: "یختص القضاة بإصدار الأحكام 164الدستوري فیما تنص علیه المادة (

ن صدور ویمكن أن یعینهم في ذلك مساعدون شعبیون حسب الشروط التي یحددها القانون، فضلا ع

  ) من الدستور.195الأحكام القضائیة باسم الشعب طبقا للمادة (

) بدلا من اثنین 04ونشیر إلى أن القانون الجدید ضاعف من عدد المحلفین بجعلهم أربعة (

المعدل والمتمم لقانون  10/95تحت رقم:  25/02/1995) حسب القانون السابق الصادر في: 02(

  ى أن عدد المحلفین (الأربعة) كان معتمدا قبل هذا التعدیل.الاجراءات الجزائیة ونشیر إل

) من قانون الاجراءات الجزائیة على شروط ممارسة وظائف المحلف 261وقد أبقت المادة (

  ) بعض الأفراد من وظیفة المحلف.263في حین استثنت (المادة 

المحلف حیث  إلا أن الملاحظ هو توسیع مجال الوظائف التي تتعارض مع وظیفة المساعد

استبدل عضو المجلس الشعبي الوطني بعضو البرلمان وذلك تماشیا والتطور المؤسساتي الذي عرفته 

السلطة التشریعیة بوجود غرفتین للبرلمان (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) وأعید صیاغتها 

  .28مفصلة مع إضافة بعض الطوائف الأخرى

  واجب توافرها في المحلف أن یكون ملما بالقراءةویمكن أن نسجل أن من بین الشروط ال
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والكتابة ویمكن لسائل أن یتساءل هل مجرد الالمام بالقراءة والكتابة كاف للجلوس على  

منصة القضاء الجنائي للبت في أخطر الأفعال وأعقد القضایا؟، لكن وإذا نظرنا إلى كنه المحكمة 

تبقى دون جدوى لأن الهدف هو وجود عنصر شعبي الجنائیة وفلسفة تشكیلها فإن هذه التساؤلات 

  (بجمیع أطیافه ومكوناته) بتشكیل المحكمة الجنائیة.

من القانون على كیفیة اعداد قائمة المحلفین تماشیا مع وجود  264وقد نصت المادة 

ن طرف محكمتین جنائیتین (ابتدائیة واستئنافیة)، فإنه یتم إعداد قائمتین في الثلث الأخیر من السنة م

محلفا  24، وتتألف كل قائمة من 29لجنة یرأسها رئیس المجلس وتحدد تشكیلتها بقرار من وزیر العدل

من دائرة اختصاص المجلس القضائي وقد أبقى القانون على أجل استدعاء اللجنة للانعقاد من طرف 

  ) یوما.15الرئیس وهو خمسة عشر (

حلفا لاستخلاف زملائهم حال الغیاب م 12وتعد قائمتان احتیاطیتان تتضمن كل منهما 

  .30) دینار10.000طبقا للإجراءات المعمول بها، تحت طائلة غرامة وقدرها عشرة آلاف (

  الفرع الثاني: إجراءات استئناف الحكم الجنائي 

لموضوع استئناف  1لقد خص المشرع الجزائري الفصلین الثامن مكرر والثامن مكرر 

جنایات الابتدائیة والاجراءات امام محكمة الجنائیات الاستئنافیة في الأحكام الصادرة عن محكمة ال

موضوع استئناف الحكم الجنائي وتثار أمامنا عدة نقاط وهي: الأطراف التي یحق لها الاستئناف، 

  أجل الاستئناف، محل الاستئناف ونطاقه وهو ما نتناوله عبر النقاط التالیة: 

  مكرر لكل من:  322لقد خولت المادة  / أطراف الاستئناف:1

 المتهم.  -

 النیابة العامة. -

 الطرف المدني، فیما یخص حقوقه المدنیة . -

 المسؤول المدني عن الحقوق المدنیة . -

  .31والإدارات العامة في الأحوال التي تباشر فیها الدعوى العمومیة -

حق استئناف الحكم الجنائي الصادر عن محكمة الجنایات الابتدائیة، ویرفع الاستئناف 

  بتقریر كتابي او شفوي أمام المحكمة المعنیة أو المؤسسة العقابیة محل حبس المتهم. 

ویوقف تنفیذ الحكم، محل الاستئناف، باستثناء الحكم القاضي بعقوبة سالبة للحریة في 

) ویجوز 02) مكرر (322ر أمر بإیداع في الجلسة وذلك طبقا للمادة (جنایة أو جنحة مع صدو 

للمتهم المستأنف التنازل عن استئنافه قبل تشكیل المحكمة ویثبت ذلك التنازل بأمر من طرف رئیس 

  المحكمة الاستئنافیة والأمر نفسه مقرر للطرف المدني في الدعوى المدنیة.  
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  أجل الاستئناف:- 2

ف حكم محكمة الجنایات الابتدائیة أمام الجنایات الاستئنافیة في أجل یتعین رفع استئنا

) أیام كاملة ابتداء من الیوم الموالي للنطق بالحكم وذلك في الأحكام الحضوریة، ومن ثم 10عشرة (

فإن الاحكام الغیابیة تخرج عن هذا النطاق، ویتم احتساب الأجل من الیوم الموالي للنطق بالحكم 

یخ تبلیغ الأطراف كما هو معمول به في الجنح والمخالفات، ولا عبرة بالوجاهیة في هذا ولیس من تار 

  الحكم والأمر سیان سواء صدور الحكم بحضور الأطراف أو بدون حضورهم.

في حین أن أجل الاستئناف في أحكام الجنح والمخالفات یحتسب من تاریخ النطق بالحكم 

  .32الحضوري

) الاجراءات المتبعة أمام المحكمة الاستئنافیة حیث أكد 01كرر (وقد تناول الفصل الثامن م

أن ذات الاجراءات التي تقوم بها محكمة الجنائیات الابتدائیة تطبق أمام محكمة الجنایات الاستئنافیة 

إلا ما استثني بنص خاص علما وأن الاجراءات التي تقوم بها محكمة الجنایات الابتدائیة هي نفسها 

  لمعهودة أمام محكمة الجنایات.الاجراءات ا

) أن للاستئناف أثر 7مكرر  322قرر المشرع بصریح نص المادة ( نطاق الاستئناف:- 3

ناقل للدعوى في حدود التصریح بالاستئناف وصفة المستأنف أي في حدود الموضوع المستأنف 

والطرف المستأنف إلا أنه أكد حكما جدیدا یعطي للاستئناف في المادة الجنائیة وصفا خاصا وهو 

كمة الجنائیات الاستئنافیة تتصدى لموضوع القضیة من جدید دون أنه وفي الدعوى العمومیة فإن مح

ان تعلن في منطوق حكمها تأیید أو إلغاء الحكم المستأنف، ومؤدى ذلك أن تقوم المحكمة الاستئنافیة 

بمحاكمة جدیدة واصدار حكم لا یمت بصلة للحكم الصادر عن محكمة الجنایات الابتدائیة وكأن 

یة لملف الدعوى، وهو ما یجعل هذا الاستئناف یقع ضمن ما یسمى فقهیا الأمر یتعلق بقراءة ثان

. وهو یختلف عن 33الذي تبنته بعض التشریعات المقارنةL’appel tournanteبالاستئناف الدائري 

الاستئناف المتعارف علیه، ذلك أن هذا الأخیر وحسبما تقدم معنا في (المبحث الأول من البحث) 

تعلو الجهة القضائیة مصدرة الحكم المستأنف، أما بالنسبة للدعوى المدنیة  یرفع أمام جهة قضائیة

  فتحكم فیها محكمة الجنایات الاستئنافیة إما بالتأیید أو التعدیل او الإلغاء.

ونعتقد أن عدم تمكین محكمة الجنایات الاستئنافیة من التطرق للحكم المستأنف تأییدا أو 

القضائیة مصدرة الحكم الجنائي المستأنف مع الجهة الفاصلة في إلغاءا إنما یعود لترتیب الجهة 

الاستئناف إذ أن كلیهما ینتمي لنفس الجهة، باستثناء الاختلاف في رئیس كل منهما، وبالتالي فإنه لا 

یجوز لجهة قضائیة، من نفس المستوى، إلغاء او تأیید حكم صادر من جهة مساویة لها وتأسیسا 

قول أن الاستئناف المستحدث من طرف المشرع الجزائري لا یمثل استئنافا، على ذلك فإنه یمكن ال

  بالشكل المتعارف علیه في طریق الطعن هذا الذي یتسم بتدرج الجهات القضائیة وسمو احداها عن 
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  الأخرى.

وتجدر الاشارة إلى أن الاستئناف المنصب على الدعوى المدنیة فقط (المفصول فیها من 

ات الابتدائیة) یعرض على الغرفة الجزائیة لنفس المجلس، وحسنا فعل المشرع طرف محكمة الجنای

الجزائري بهذا المسلك لسببین: أولهما تخفیف العبء على محكمة الجنائیات الاستئنافیة، وثانیهما 

  سرعة الفصل في الدعوى المدنیة، دون انتظار انعقاد دورات محاكم الجنایات.

) من القانون المذكور اشترطت تسبیب الحكم الجنائي، 309(وأخیرا نشیر إلى أن المادة 

إدانة أو براءة في درجتني التقاضي وقد سمى المشرع الآلیة التي یتم فیها ذلك بورقة التسبیب التي 

یعدها رئیس المحكمة أو القاضي الذي یفوضه الرئیس لهذا الغرض وذلك مع الابقاء على ورقة 

  .34محكمة العلیا عندنا تقوم مقام التسبیبالأسئلة التي كانت تعتبرها ال

وهنا نعود إلى نقطة الاختلاف التي یثیرها الفقهاء ودارسوا القانون وعلى أساسها یدعمون 

أو یرفضون فكرة استئناف الأحكام الجنائیة، وذلك على اعتبار أنها تصدر عن تشكیلة مختلطة وبناء 

ن یقدموا حسابا عن الوسائل التي بها یتعین على الاقتناع الشخصي وأن القضاة غیر ملزمین بأ

. ولكننا نجد من جانب آخر 35علیهم أن یخضعوا لها على الأخص تقدیر تمام أو كفایة دلیل ما

) 162التزاما دستوریا على عاتق الهیئة القضائیة بوجوب تعلیل أحكامها حسبما تنص علیه المادة (

  .36من الدستور الجزائري

  خاتمـة: 

قدم یمكن أن نقول أن الحكم الجنائي یختلف في شكله (إلى حد ما) وفي وخلاصة لما ت

موضوعه عن باقي الأحكام الجزائیة لاختلاف موضوع كل واحد منها وأن اقرار طرق الطعن في هذا 

الحكم لا سیما من خلال استئنافه إنما یندرج ضمن ضمانات المحاكمة العادلة والتي ترتبط بالمبادئ 

ة الجنائیة تكریسا وتدعیما لاحترام قرینة البراءة وتعزیزا الحقوق الدفاع وصونا للحقوق الأساسیة للعدال

  والحریات.

فضلا عن كونها مكفولة للمتهم، بموجب المواثیق الدولیة والدساتیر الوطنیة، إلا أننا نشیر 

لدعوى الجنائیة إلى أن التعدیل الأخیر لقانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، بقدر ما أعطى أطراف ا

وكذا النیابة العامة (ممثلة المجتمع) فرصة مراجعة الحكم احقاقا للحق وتطبیقا للقانون وتصحیحا لأي 

خطأ ورفعا لأي ظلم محتمل إلا أن الاجراء الذي جاء به هو أقرب من إجراء اعادة النظر منه إلى 

و الجهة مصدرة الحكم المستأنف الاستئناف ذلك أن هذا الأخیر هو رفع الأمر إلى جهة قضائیة تعل

والحال أن محكمتي الجنایات الابتدائیة والاستئنافیة كلاهما ذات ترتیب ومستوى واحد، وأنه كان من 

المستحسن تخصیص المحكمة الاستئنافیة بقضاة ذوي رتب أعلى ورفع عدد المحلفین فیها ضمانا 

ام بالقراءة والكتابة في المحلف وهو الشرط لمحاكمة ثانیة أكثر نجاعة، هذا مه التخلي عن شرط الالم
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الذي لم یعد یستجب للتطور الحاصل في كل میادین الحیاة وللطفرة التكنولوجیة والعلمیة الهائلة التي 

ي>عرفها العالم فضلا عما یصاحب ذلك من تطور في أسالیب الإجرام یقع، أحیانا، العلم الحدیث 

  عاجزا عن فك ألغازها.

خطوة أولى مباركة في سبیل تدعیم الحقوق والحریات قد تتلوها خطوات وعلى كل فإنها 

أخرى مستقبلا حسبما یفرزه الواقع العملي من نتائج وتصب في خانة دعم الحقوق وحسن تطبیق 

  القانون ومسایرة المواثیق الدولیة في هذا المضمار.

  

 الهوامش:

                                                 
1

المنشور  27/03/2017المؤرخ في  17/07تم تعدیل قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري مؤخرا بموجب القانون رقم:   -

  .29/03/2017الصادرة في:  20بالجریدة الرسمیة رقم: 
لفظ جنائي وقد یراد به عقابي أو جزائي وهو لفظ عام، لكن قد یطلق ویوصف به ما یتعلق بالجنایة، ونحن  یطلق -2

  نستخدم هذا المصطلح الجنائي للدلالة على مدلوله الضیق.
3

  ،دار الكتاب المصري.2لسان العرب لابن منظور، المجلد  -
  ) من سورة النساء.58الآیة ( -4
  .4،القاهرة ،ص1989) ،1الجنائي الصادر بالإدانة، دار الفكر العربي ،الطبعة( مالحك سعید عبد اللطیف حسن، -5
6

 ةالحكم القضائي بین الفقه الإسلامي والنظام القضائي السعودي، رسال بیوسف بن محمد بن إبراهیم المهوس، تسبی -

  .33،ص ض، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریا2004ماجستیر،
المطبوعات،  ةفي تمییز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، تحقیق عبد الفتاح أبو غدة، مكتب الأحكام -7

  .2،ص1967الأولى، ةسوریا، الطبع
مراد كاملي ،حجیة الحكم القضائي ،دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي ،دار الهدى ،عین  -8

نعیم یاسین ورد بهامش المرجع أنه أستاذ بكلیة الشریعة بالأردن وحاصل  دلدكتور محم.وفي ترجمة ا 22،ص 2012ملیلة،

  .1972من الأزهر الشریف في الفقه المقارن في  هعلى الدكتورا
،منشورات الحلبي الحقوقیة ،بیروت 2009عاصم شكیب صعب ،ضوابط تعلیل الحكم الصادر بالإدانة،الطبعة الأولى، -9

  .42،لبنان،ص
محمود للنشر  رالاقتناع القضائي والمحاكمة الجنائیة العادلة، دا سعبد الواحد الجوهري، تأسی كمال -10

  .72،ص1999والتوزیع،
 م/ (المتم66/156تحت رقم. 08/06/1966من قانون العقوبات الصادر بالأمر المؤرخ في: 27وذلك وطبقا للمادة  -11

علیها العقوبات المقررة  قتها إلى جنایات ،جنح، ومخالفات. وتطبوالمعدل) التي جاء فیها  "تقسم الجرائم تبعا لخطور 

  أو الجنح أو المخالفات. تللجنایا
  نتناول ، بشرح أوفى في عنصر التشكیلة في المطلب الثاني من البحث. -12
  .563، ص 2003طة، یجلال ثروت، نظم الإجراءات الجنائیة، دار الجامعة الجدیدة، الأزار  -13
  .121، ص 1969ور، أصول قانون الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، أحمد فتحي سر  -14
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على أن النظام القانوني المصري لا یعرف الاستئناف في  اذكر المؤلف، هنا الجنح والمخالفات، دون الجنایات، اعتماد -15

  مادة الجنایات.
، 2006قارنة)، الكتاب الثاني، منشورات الحلبي الحقوقیة، سلیمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائیة (دراسة م -16

  .973بیروت، (لبنان) ص 
  .563جلال ثروت، مرجع سابق، ص  -17
، دار النهضة 1ید) دراسة مقارنة، الطبعة یبشیر سعد زغلول، استئناف أحكام محاكم الجنایات (بین المعارضة والتأ -18

  .03، ص 2006العربیة (القاهرة) 
على أن [لكل شخص  10/12/1948) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر في 08تنص المادة ( وإلى ذلك -19

الحق في أن یلجأ إلى المحاكم الوطنیة لإنصافه من أعمال فیها اعتداء على الحقوق الأساسیة التي یمنحها له القانون] 

التي جاء فیها:[ جمیع الأشخاص متساوون أمام القضاء، ) من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 14وكذلك المادة (

ولكل فرد الحق، عند النظر في أیة تهمة جنائیة ضده أو في حقوقه والتزاماته في إحدى القضایا القانونیة، في محاكمة 

ضا عادلة وعلنیة بواسطة محكمة مختصة ومستقلة وحیادیة قائمة على استناد إلى القانون...] وقد نص على ذلك أی

  ).158الدستور الجزائري في مادته (
من الإعلان العالمي  )11(قرینة البراءة أصل أصیل وركن ركین في الإنسان كرسته أیضا المواثیق الدولیة (المادة  -20

) من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة) كما نص علیها الدستور الجزائري في المادة 14/2لحقوق الإنسان والمادة (

وقد جاء بها: [كل شخص یعتبر بریئا حتى تثبت جهة قضائیة إدانته في إطار محاكمة عادلة تؤمن له الضمانات  )56(

  اللازمة للدفاع عن نفسه].
یضمن  ،من الدستور الجزائري على: [تخضع العقوبات الجزائیة إلى مبدأ أي الشرعیة والشخصیة 160تنص المادة  -21

  في المسائل الجزائیة، ویحدد كیفیات تطبیقها].القانون التقاضي على درجتین 
) من القانون المتعلق بحمایة الطفل حیث لم 149/3تقلص الاختصاص الشخصي لمحكمة الجنایات بموجب المادة ( -22

  ) سنة والملاحقین بارتكاب أعمال إرهابیة أو تخریبیة.16یعد من اختصاصها محاكمة الأشخاص (الحداث) البالغین (
الاتجار بالمخدرات  - شریع الفرنسي نجد أن المشرع الفرنسي یقر التشكیلة الخاصة في بعض الجرائم: (الإرهابفي الت -23

  .21/07/1987ة سلاح الدمار الشامل) والتي تدرج في استثنائها اعتبارا من صدور قانون ز حیا - إجرامیةضمن جماعة 

) نستنتج أن عددهم ثلاثة 2) و (1ولكن بالرجوع للفقرات: ( في التشكیلة الخاصة، عدد القضاة 258هذا ولم تحدد المادة 

  ) قضاة.03(
لم تكن الوضعیة مكرسة قانونا، وكان الأمر بتطلب تدخل الوزارة، وقد یأخذ ذلك وقتا، وتقوم هذه الحالة عندما یكون   -24

ف أو غیرها من الأسباب وقد مجموع قضاة المجلس قد نظروا القضیة المطروحة على محكمة الجنایات أو وجود حالات تنا

  فعل المشرع حسنا بهذا التعدیل.
ن المحلف ألم تكن حالة التعارض (جلوس المحلف للمحكمة في قضیة سبق لع نظرها، منصوص عنها قانونا علما و  -25

 تسري علیه أحكام القاضي والمشكل یطرح بحدة حال خروج المحلف المذكور في القرعة دون رده من طرف النیابة أو

  الدفاع، وبذلك یكون هذا التعدیل قد حل الاشكال.
  تمارس السلطة التشریعیة بواسطة الشعب (عن طریق ممثلیه) في البرلمان ولذلك فهذه الممارسة غیر مباشرة. -26
، 2009، دار النهضة العربیة، 1)، الطبعة ةأسامة حسنین، محكمة الجنائیات المستأنفة، (دراسة تحلیلیة تطبیقی -27

  .66رة، صالقاه
28

 : تتعارضوظیفةالمساعدالمحلفمع وظائف) على:"263تنص المادة ( -
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 عضوالحكومةأوالبرلمانأوقاض. 1)

 الأمینالعامللحكومة. 2)

  الأمینالعامومدیربوزارة. 3)

 بولایةأورئیسدائرة.ا عاما وأمینا أوالی 4)

والأمنالوطنیوالجماركوموظفیأسلاكأمانة ضباطومستخدمیالجیشالوطنیالشعبي  5)

الضبطوالأسلاكالخاصةلإدارةالسجونومصالحالمیاه والغاباتوالمراقبین المالیینومراقبیالغشوالعاملین 

 . بإدارةالضرائبوالأطباءالشرعیینطالما هم في الخدمة

ةالقضائیةأوإجراءمنإجراءاتالتحقیقأو ولایجوزأنیعین محلفافیقضیةأماممحكمة الجنایاتمنسبقلهالقیامفیهابعملمنأعمال الشرط

  أدلىبشهادةفیهاأوكانمبلغاعنهاأوخبیراأوشاكیا أومدعیاأومسؤولامدنیا.
  كان تحدید تشكیل هذه اللجنة یتم بمرسوم. -29
  ) دج سابقا.5000رفعت الغرامة إلى هذا الحد في حین كانت بقیمة خمسة آلاف (  -30
 الإجراءاتمن قانون  417أحكام الجنح والمخالفات أمام المجلس (المادة  تتفق هذه المادة مع ما جاء في استئناف -31

  مصطلح الطرف المدني بالمدعي المدني. ثناء تغییرالجزائیة) باست
یثار بعض الغموض حول صفة الحكم" حضوري" ویثیر بعض الاشكالات العملیة میدانیا عند تنفیذ الأحكام خصوصا  -32

) و 345قراءة المادتین: ( بإتمامأو بالنقض ولا یمكن معرفة المقصود بعبارةّ حضوري" إلا  أو عند الطعن فیها بالاستئناف

یا ئ) من قانون الاجراءات الجزائیة، ویفهم منها الحكم الذي صدر وتم النطق به بحضور المعني، ویعبر عنه قضا347(

  .إشكال"حضوریا وجاهیا" تفادیا لأي 
المعدل  15/06/2000الصادر في:  516/2000اعتمد هذا النوع من الاستئناف في فرنسا بموجب القانون رقم:  -33

محلفین) في حین تشكل محكمة الجنایات  9قضاة محترفین+  3والمتمم حیث تشكل محكمة الجنائیات الابتدائیة من (

للحكم المستأنف تأییدا  دون التطرقرة في الدعوى محلفا) وتنظر هذه الأخی 12قضاة محترفین +  3الاستئنافیة من (

إلغاءا. هذا وتحدید الجهة الاستئنافیة غیر محدد سلفا في التشریع الفرنسي وإنما یتم تعیینها من طرف الدائرة الجنائیة أو 

رة الحكم ) من نفس القانون رفع الاستئناف أمام نفس المحكمة مصد2ف ( 380/1لمحكمة النقض، كما یجوز طبقا للمادة 

  المستأنف ولكن بتشكیلة أخرى.
(منشور بالمحكمة  22/01/02الصادر عن المحكمة العلیا في:  287598ینظر على سبیل المثال: القرار رقم:  -34

  )2002) لسنة 01القضائیة العدد (
  من قانون الاجراءات الجزائية. 307من المادة  -35
ل الاحكام القضائية، وينطق �ا في جلسات علنية تكون الاوامر من الدستور على ما يلي" تعل 162تنص المادة  -36

  القضائية معللة"




